
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1464/15                                               

قرار رقم: 981/15 و.ب                       

                  

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على الرسالة المسجلة بأمانتھ العامة في 13 نوفمبر 2015، المحالة إلیھ من طرف السید رئیس مجلس النواب التي یطلب فیھا من
المجلس الدستوري البت في ملف النائب السید محمد حماني، بناء على مقرر مكتب مجلس النواب بشأن بروز حالة الشك في كون أحكام الفصل 61

من الدستور المتعلقة بالتجرید تنطبق على وضعیة النائب المذكور؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابیة المدلى بھا  من طرف السید محمد حماني المسجلة بنفس الأمانة العامة في 27 نوفمبر 2015؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصلان 61 و177
منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصـــادر بتـنـفیــذه الظھیــر الشریـــف رقــــم 1.14.139
بتــاریــخ 16 من شــوال 1435(13أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.93  المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب كما أقره ھذا المجلس بتاریخ فاتح أغسطس 2013 المعدل بتاریخ 29 أكتوبر 2013، الذي صرح المجلس
الدستوري بمطابقتھ للدستور بمـوجب قراریھ رقم 13/924 و13/929 الصــادرین علـى الـتــوالي بتـاریخ 22 أغسطس و19 نوفمبر 2013؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا- فیما یتعلق بالصلاحیة المخولة لمجلسي البرلمان في موضوع التجرید:

حیث إن السید رئیس مجلس النواب أحال ملف النائب السید محمد حماني إلى المجلس الدستوري "للبت فیھ"، وذلك "تبعا لقرار مكتب مجلس
النواب في شأن بروز حالة الشك في كون أحكام الفصل 61 من الدستور تنطبق على وضعیة النائب السید محمد حماني"؛

وحیث إن الفصل 61 من الدستور، بتنصیصھ في فقرتھ الأولى على أنھ "یجرد من صفة عضو في أحد المجلسین، كل من تخلى عن انتمائھ
السیاسي الذي ترشح باسمھ للانتخابات، أو عن الفریق أو المجموعة البرلمانیة التي ینتمي إلیھا"، یكون قد جعل من ھذا التجرید قاعدة آمرة لا یملك
مجلسا البرلمان، في مرحلة تدارسھما للملف، ولا المحكمة الدستوریة، في مرحلة التصریح بشغور المقعد، سوى صلاحیة التحقق من حدوث واقعة

التخلي، التي یترتب عن ثبوتھا تجرید المعني بالأمر، بحكم الدستور، من صفة عضو بأحد مجلسي البرلمان؛

وحیث إن الدستور حین خول للمحكمة الدستوریة، بموجب الفقرة الثانیة من فصلھ 61، التصریح بشغور مقعد العضو البرلماني المعني بالتجرید،
إنما أراد من وراء ذلك أن یجعل وضعیة البرلماني، الذي نسبت إلیھ واقعة التخلي والمعرض لفقدان صفتھ عضوا بأحد مجلسي البرلمان، في ید

ھیئة قضائیة دستوریة لا تصرح بشغور المقعد إلا بعد التحقق التام من ثبوت واقعة التخلي؛

وحیث إن ما تضمنتھ ھذه الفقرة من كون الإحالة إلى المحكمة الدستوریة من طرف رئیس المجلس الذي یعنیھ الأمر تتم "وفق أحكام النظام الداخلي
للمجلس المعني، الذي یحدد أیضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستوریة" تعني أن ھذا المجلس یضع، من خلال نظامھ الداخلي،
الإجراءات التي تمكنھ من التأكد من واقعة التخلي والرامیة أساسا إلى صیانة حقوق العضو البرلماني المعني بالتجرید، وھي، من أجل ذلك،
إجراءات تلزم المجلس البرلماني المعني وحده، ولا یمكن أن یستفاد منھا أن ھذا الأخیر یملك صلاحیة البت بصفة نھائیة في مآل ملف عضو

البرلمان  المنسوبة إلیھ واقعة التخلي؛



وحیث إنھ، إذا تعذر على مكتب أحد مجلسي البرلمان، بعد اتباع الإجراءات المنصوص علیھا لھذه الغایة في نظامھ الداخلي، اتخاذ مقرر یثبت
واقعة التخلي، إما بسبب الشك في طبیعة ھذه الواقعة ومداھا أو بسبب حدوث خلاف بین أعضاء مكتب المجلس بشأنھا، فإن ذلك لا یجوز أن یكون
مبررا لتعطیل تطبیق الأحكام الآمرة للفصل 61 من الدستور، مما یتعین معھ على رئیس المجلس إحالة الملف، في جمیع الأحوال، إلى المحكمة

الدستوریة للبت فیھ؛

وحیث إنھ، بناء على ذلك، فإن إحالة السید رئیس مجلس النواب، بناء على مقرر مكتب ھذا المجلس، ملف النائب السید محمد حماني إلى المجلس
الدستوري للبت فیھ، نظرا لقیام حالة الشك بشأن انطباق أحكام الفصل 61 من الدستور على النائب المذكور، مطابقة للدستور؛

ثانیا- فیما یتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة:

حیث إن الدستور ینص في الفقرة الثانیة من فصلھ 61 على "وتصرح المحكمة الدستوریة بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئیس المجلس الذي
یعنیھ الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي یحدد أیضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستوریة"؛

وحیث إن النظام الداخلي لمجلس النواب ینص، في الفقرات الثالثة والرابعة والسادسة من مادتھ العاشرة، على أن مكتب المجلس یقوم بالتأكد من
واقعة التخلي، عبر دعوة المعني بالأمر بإحدى وسائل التبلیغ القانونیة، لتأكید موقفھ كتابة داخل أجل 15 یوما، ویصدر مقررا یثبت واقعة التخلي

ویرفقھ بطلب التجرید من العضویة الذي یحیلھ رئیس مجلس النواب على المحكمة الدستوریة في أجل أقصاه 15 یوما بعد ثبوت واقعة التخلي؛

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن مجلس النواب قد راعى الإجراءات الجوھریة، المنصوص علیھا في المادة
العاشرة من نظامھ الداخلي المذكورة أعلاه، الرامیة إلى صیانة حقوق النائب السید محمد حماني المعرض للتجرید،     لاسیما ما یتعلق بدعوتھ،
بواسطة مفوض قضائي، لتأكید موقفھ كتابة داخل الأجل المحدد، وبمناقشة مكتب المجلس للأمر قبل إحالة رئیس المجلس للملف إلى المحكمة

الدستوریة؛

ثالثا- فیما یتعلق بالموضوع:

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن النائب السید محمد حماني:

- ترشح لانتخابات أعضاء مجلس النواب المجراة في 25 نوفمبر 2011 باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة،

- صدر في حقھ قرار عن المكتب السیاسي للحزب المذكور بتاریخ 2 مارس 2015، یقضي بالتشطیب علیھ من العضویة بھذا الحزب، حسب
البلاغ المنشور بصحیفة الاتحاد الاشتراكي عدد 10947 بتاریخ 4 مارس 2015، التي استحضر المجلس الدستوري نسخة منھا،                     

                                       

- ترشح للانتخابات الجماعیة المجراة بتاریخ 4 سبتمبر 2015 بدون انتماء سیاسي؛

وحیث إنھ، یستفاد من الفصل 61 من الدستور أن التجرید من صفة عضو بأحد مجلسي البرلمان رھین بالتخلي الإرادي للعضو المعني عن الانتماء
السیاسي الذي ترشح باسمھ للانتخابات، وھو ما لا ینطبق على العضو البرلماني الذي تم فصلھ بقرار من الحزب الذي كان ینتمي إلیھ؛

وحیث إن ترشح النائب السید محمد حماني، بصفتھ لا منتمیا، للانتخابات الجماعیة كان لاحقا عن قرار فصلھ من الحزب السیاسي الذي ترشح
باسمھ لانتخابات أعضاء مجلس النواب، مما تكون معھ أحكام الفصل 61 من الدستور، فیما یخص تغییر الانتماء السیاسي، لا تنطبق علیھ؛

لھذه الأسباب:

أولا- یقضي بعدم تجرید السید محمد حماني من صفة عضو بمجلس النواب؛

ثانیا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجریدة الرسمیة.     

         وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم السبت 7 من ربیع الأول 1437 (19 دیسمبر 2015 )

 

الإمضاءات

محمد أشركي 

حمداتي شبیھنا ماء العینین      لیلى المریني      أمین الدمناتي      عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي              رشید المدور          محمد أمین بنعبد الله              

محمد الداسر                   شیبة ماء العینین                   محمد أتركین



 


